
 تونــس – لا تترك المؤشـــرات المصاحبة 
للمعركـــة المحُتدمة بين الرئاســـات الثلاث 
في تونس، وما رافقها من صراع مكشوف 
بين الرئيس قيس ســـعيد وحركة النهضة 
الإسلامية، المجال للشك بحجم المأزق الذي 
دخلته البلاد على مختلف الأصعدة، وسط 
تزايد اتســـاع الهـــوة بين مقاربـــات أبرز 

الفاعلين السياسيين.
وتشي تلك المؤشـــرات وما يتصل بها 
من تفاصيل مُلحقة بـــأن ما تظهره المنابر 
الإعلامية من مواقف سياسية يبقى مختلفا 
إلى حد كبير عما يـــدور في الكواليس من 
لقاءات ثنائيـــة وثلاثية وحتى رباعية بين 
الأحـــزاب والكتل البرلمانيـــة، وكذلك أيضا 
المنظمـــات الوطنية بحثا عن مخرج للأزمة 

يحفظ ماء وجه الجميع.
وتقول مصـــادر سياســـية لـ“العرب“، 
إن العنـــوان الأبـــرز المطـــروح فـــي تلـــك 
اللقـــاءات التي تتـــم بعيدا عـــن الأضواء 
هـــو مُحاولة بلـــورة مقاربة جديـــدة تعيد 
اصطفـــاف المواقـــف على أســـاس ترحيل 
الخلافـــات الراهنـــة بين الأحـــزاب والكتل 
البرلمانية التي تنتمي إلى ”الخط الثوري“ 
دون الإخـــلال بالثوابـــت فـــي خطوطهـــا 

العريضة.

وتدفـــع بهـــذه الفكرة حركـــة النهضة 
الإســـلامية التـــي كثفـــت مـــن اتصالاتها 
وتحركاتها في هـــذا الاتجاه، تحت عنوان 
يُوصـــف بالمخادع هو إعـــادة ”بناء الكتلة 
بمـــا يمُكنهـــا مـــن التصدي  التاريخيـــة“ 
الاســـتبدادي  الفـــردي  الحكـــم  لـ“دعـــاة 
المتخلف، والشـــعبوية المدمـــرة“، وذلك في 

إشارة إلى الرئيس سعيد.

وتحاول حركــــة النهضة الالتفاف على 
جوهــــر أزمــــة البــــلاد التي تســــببت فيها 
بمواقفها ومناوراتهــــا التي تصاعدت منذ 
أن أدركت فشــــل سياســــة الاحتــــواء التي 
استخدمتها مع الرئيس سعيد، حيث سعت 
إلى الدفع بمبــــادرات تقوم على مقايضات 

تشمل المسار الحكومي.
وتستهدف حركة النهضة من وراء ذلك 
إغراء بعض الأحزاب السياســـية الوازنة 
برلمانيـــا بتمكينهـــا من عدد مـــن الحقائب 
الوزاريـــة، حيـــث أكـــد القيـــادي بحركـــة 
النهضـــة العجمي الوريمي في تصريحات 
إذاعية بُثت الخميس، أن حركته ”انطلقت 
في مشـــاورات مع العديد من الأطراف، من 
أجل مبادرة أو تســـوية سياســـية تشـــمل 

أيضا المسار الحكومي“.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم ”عقـــد العديـــد 
مـــن الجلســـات الاستكشـــافية حـــول هذا 
الموضوع“، لافتا إلى أن حركته ”ترغب في 
أن تكون الحكومة قويـــة، وفي أن تخلص 
البـــلاد من حالة الشـــلل، وتتمســـك ببقاء 
هشام المشيشـــي رئيسا للحكومة حتى إذا 

تم تطويرها لتكون أقوى“.
وقبل ذلك، كشف زهير المغزاوي الأمين 
العام لحركة الشـــعب (16 مقعـــدا برلمانيا) 
عن وجـــود مُقايضة جديدة تســـعى حركة 
النهضـــة الإســـلامية إلـــى توفيـــر قاعدة 

توافقات لها لتمريرها في قادم الأيام.
وقـــال المغزاوي الذي يُشـــكل مع حزب 
الديمقراطية  الكتلـــة  الديمقراطي  التيـــار 
النيابية بـ38 مقعدا برلمانيا، في تصريحات 
إذاعية إن ”هناك مقايضة عن طريق إبعاد 
المشيشـــي مـــن رئاســـة الحكومـــة، مقابل 

الحصول علـــى حقائب وزاريـــة، والإبقاء 
على راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان“.

وأوضح أن حركة النهضة تدفع بتعلة 
توســـيع الحـــزام البرلمانـــي والسياســـي 
للحكومـــة، وأن هذه المقايضـــة جاءت عبر 
وسطاء لم يذكرهم بالاسم، مؤكدا في نفس 
الوقت أن حركته ”غير معنية بهذا الطرح“.

وشـــدد فـــي المقابـــل علـــى أن ”بقـــاء 
المشيشـــي في الحكم لن يزيـــد الوضع إلا 
تعقيدا“، مُحـــذرا من أن ”الأزمة في تونس 
بلغت مدى خطيرا جدا، وأن استمرار هذا 
العبث السياسي سيُؤدي إلى ضياع البلاد 
واندلاع ثورة شـــعبية تهدم مـــا بُني طيلة 

السنوات الماضية“.
وذهـــب المغـــزاوي إلـــى القـــول فـــي 
تصريحاته إن رئيس الحكومة المشيشـــي 
”يوهم نفسه والشـــعب في ظل هذا الوضع 
بأنه بصدد البحث عن حلول للمشاكل، في 
حين أن استمرار تواجده في الحكم لا يزيد 
الوضع إلا تعقيـــدا خاصة بعد دخوله في 

مواجهات مع العديد من الأطراف“.
رابـــع  لا  حلـــول  ”ثلاثـــة  أن  ورأى 
لهـــا، أولها إجـــراء حوار حقيقـــي يطرح 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الملفـــات  كل 
والاجتماعية والتنموية بكل استحقاقاتها، 
وثانيا تكوين حكومة جديدة تُكمل العهدة 
ببرنامـــج واضح يطرح حلـــولا على المدى 

القريب والمتوسط دون حسابات ضيقة“.
وأضـــاف أن الحل الثالـــث يتمثل في 
إيجـــاد ”اتفـــاق الشـــجعان“، أي ”اتفـــاق 
حقيقي بين كافة مكونات المشهد السياسي 
والحزبي في البلاد على الذهاب إلى إجراء 

انتخابات تشريعية سابقة لأوانها“.

ورغـــم هـــذا الموقـــف الواضـــح، كثـــر 
الحديـــث خـــلال اليومـــين الماضيـــين عن 
تفاهمـــات وشـــيكة بين عدد مـــن الأحزاب 
حول أهمية تخفيف التصعيد في المواقف، 
ترافق مـــع تعمد حركة النهضـــة الترويج 
لها وسط سيل من الاســـتنتاجات القائمة 
فـــي جزء كبير منها علـــى افتراضات بدت 

مُتعارضة مع منطق الأحداث وتطوراتها.
وتضمنـــت تلـــك الاســـتنتاجات التي 
دفـــع بهـــا أكثر مـــن قيادي نهضـــاوي في 
تصريحـــات مُتتاليـــة عوامـــل مغالطاتها 
مـــن داخلها قبل أن تكـــون خارجها، بدليل 
أن كل مـــا تم تداوله ســـقط فـــي الماء بعد 
البيان التصعيدي الذي حمل توقيع راشد 
الغنوشي، الذي أعادت فيه حركة النهضة 

عوامل الأزمة إلى مربع الصراع.
وعكس البيان المذكور تصعيدا خطيرا 
أدخـــل البلاد فـــي مُنعرج جديد، لاســـيما 
وأنـــه ترافـــق مـــع اتهامات إلـــى الرئيس 
ســـعيد بالنـــزوع إلـــى ”الحكـــم الفـــردي 
والاســـتبدادي“، ترافقـــت مـــع اتهامـــات 
أخـــرى وجهها عبدالكريم الهاروني رئيس 
مجلس شورى حركة النهضة إلى الرئيس 
ســـعيد بـ“تكديس السلاح في قصر قرطاج 

الرئاسي“.
ولم يكتف الهارونـــي بتلك الاتهامات، 
وإنما ذهب إلى المشيشـــي، إلى ممارســـة 
صلاحياتـــه واســـتكمال التحوير الوزاري 
حتـــى ينطلق الـــوزراء الجدد فـــي عملهم، 
ما شـــجع المشيشي على تعيين مدير جديد 
لجهـــاز المخابـــرات فـــي خطـــوة وصفها 
مراقبـــون علـــى أنهـــا ”اســـتفزاز واضح 

للرئيس سعيد“.
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النهضة تقايض بإبعاد 

المشيشي مقابل الحصول 

على حقائب وزارية

زهير المغزاوي

 النهضة انطلقت 

في مشاورات من أجل 

تسوية سياسية 

العجمي الوريمي

 بنغــازي – وقّـــع القائدالعـــام للجيـــش 
الليبي المشير خليفة حفتر، وبلباس مدني، 
علـــى مخطـــط لبنـــاء 3 مدن حـــول مدينة 
بنغازي (شـــرق)، في خطوة يرى مراقبون 
أنها تنبئ عن عزمه الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية المزمع تنظيمها في ليبيا نهاية 

ديسمبر القادم.
وتلت هـــذه الخطوة، اســـتقبال حفتر 
لوفد من مدينـــة الزنتان (غرب) التي تضم 
أكثر حلفائـــه ولاءً بالمنطقـــة الغربية، لكن 

هذه المرة بلباس عسكري.
وعـــرض المشـــير خليفـــة حفتـــر على 
عـــدد مـــن الأســـر التـــي تم جمعهـــا فـــي 
قاعـــة ببنغـــازي وعودا خيالية من ســـكن 
تدريـــس  بمصاريـــف  والتكفـــل  وعمـــل 

أبنائها.
وهتفت هذه الأسر، وأغلب أفرادها من 
النساء ”الشعب يريد.. حفتر الرئيس“، في 
خطوة تنبئ بشـــروع اللـــواء المتقاعد في 
حملة انتخابية مسبقة، ما يعني أنه حسم 

ترشحه لرئاسيات 24 ديسمبر.
وأثار حديث حفتر عن بناء 3 مدن غرب 
وشـــرق وجنوب بنغازي قريبا، تتسع لـ12 
مليون نسمة، نقاشا على شبكات التواصل 

الاجتماعي في ليبيا.

ولم يتجاوز بعد ســـكان ليبيا 7 ملايين 
نســـمة، لذلك يمكـــن الافتـــراض أن حفتر 
يســـعى لتوطـــين قبائل مـــن دول الجوار، 
خاصـــة قبيلة الجـــواري في غـــرب مصر، 
والتـــي تعود أصولها إلى ليبيا، فضلا عن 
قبائل أولاد علي في مصـــر أيضا، والذين 

لديهم امتداد في ليبيا.

كمـــا يرجّح مراقبـــون توطـــين قبائل 
الفرجـــان من مصـــر في ليبيـــا، علما وأن 
حفتر ينحدر من قبائل الفرجان المنتشرين 

في محافظتي سرت وترهونة (غرب).
ويمكن أن تكون قبائل التبو التشادية، 
خيـــارا آخـــر للتوطين، إذ ســـبق أن حاول 
العقيد الراحل معمـــر القذافي، الذي حكم 

ليبيا بـــين 1969 و2011، إقناعهم بأصولهم 
الليبية، وقام بتجنيس أعداد منهم، في ظل 

حلمه ببناء ”جماهيرية عظمى“.
وســـبق لحفتـــر أن صرح، فـــي مقطع 
مصور متداول منذ 2019، ”عندنا مســـاحة 
تقـــارب مليـــون و760 ألف كـــم مربع، ماذا 
نفعـــل بها كلهـــا؟ إذا تمكنـــا من الحصول 
علـــى 10 ملايين (نســـمة) إضافيـــة، كلهم 

قادرين على تغيير وجه ليبيا.. لم لا؟“
قبائـــل  توطـــين  مشـــروع  ويســـمح 
مصريـــة أو حتى تشـــادية لحفتر بامتلاك 
كتلـــة تصويتية تعادل قرابـــة ضعف عدد 
الناخبـــين الليبيين مما يضمن له ولأولاده 

الفوز بأي انتخابات مقبلة.
وتشـــهد ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، 
حيث تســـلمت حكومة الوحـــدة والمجلس 
الرئاسي الجديد المؤقتين مهامهما لقيادة 
البـــلاد بعد صراع مســـلح دام على امتداد 
العشـــر ســـنوات الأخيرة، وتأمل الأطراف 
السياســـية في الوصول إلى الاســـتحقاق 

الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل.
وبدايـــة أبريل الجـــاري، أعلن المجلس 
الرئاسي الليبي، تأسيس مفوضية وطنية 
عليا للمصالحـــة الوطنية، لحل الخلافات 

بين الليبيين.

وجـــاء ذلك في مؤتمـــر صحافي عقده 
رئيس المجلس الرئاســـي محمد المنفي، مع 
نائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي في 

العاصمة طرابلس.
وقـــال المنفـــي ”أعلـــن لكم عـــن خطوة 
لطالما انتظرناهـــا جميعا، ألا وهي إطلاق 
مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية يجمع 
بـــين أبنـــاء شـــعبنا ويؤلف بـــين قلوبهم 
ويطـــوي صفحة الماضـــي“. مضيفا ”أعلن 
عن تأســـيس المفوضيـــة الوطنيـــة العليا 
للمصالحة لتكون صرحـــا يجمع الليبيين 
ويجبـــر الضـــرر ويحقـــق العدالـــة بينهم 
بمـــا يكفلـــه القانـــون“، دون تفاصيل عن 

اختصاصها وتشكيلها.
وأوضح أن المجلس يأمل في الوصول 
إلى الاســـتحقاق الأهم وهـــو الانتخابات 
في 24 ديســـمبر المقبل. كمـــا ناقش المنفي، 
مع خبـــراء ليبيين، اختصاصـــات وهيكلة 
الوطنية،  للمصالحـــة  العليـــا  المفوضيـــة 

المزمع تشكيلها، بحسب بيان للمجلس.
ومـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس الحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، مغردا علـــى تويتر 
”مســـتقبل ليبيا وتقدمهـــا مرتبط بقدرتها 
على معالجـــة جراحها من خلال المصالحة 

الوطنية وتحقيق العدالة“.

وسبق أن زار رئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشال ليبيا حيث أعلن دعم الاتحاد 

الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية.

وفي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة 
الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد المؤقتة 
مهامهمـــا لقيـــادة البـــلاد إلـــى انتخابات 

برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.
وتعنـــى الســـلطة المؤقتـــة فـــي ليبيا، 
بتأسيس المفوضية، ضمن خارطة الطريق، 
التـــي أقرهـــا ملتقـــى الحوار السياســـي 
الليبـــي برعايـــة أمميـــة، فـــي 5 فبرايـــر 

الماضي.
وتم في إطار المصالحة الوطنية إطلاق 
العشـــرات مـــن أســـرى الجيـــش الوطني 

الليبي في مدينة الزاوية .

تحاول حركــــــة النهضة بلورة مقاربة 
ــــــر تكثيف اللقــــــاءات مع  ــــــدة عب جدي
السياســــــية،  الأطــــــراف  ــــــف  مختل
ــــــى أزمة  فــــــي مســــــعى للالتفاف عل
البلاد التي تســــــببت فيها بمواقفها 
ومناوراتها، فضلا عن إغراء بعض 
الأحزاب السياســــــية الوازنة برلمانيا 
بتمكينهــــــا مــــــن عدد مــــــن الحقائب 

الوزارية.

انتهاء آجال إيداع لوائح 

حين للانتخابات 
ّ

المرش

في الجزائر

حركة النهضة تخطط لمقايضة 

 بها على جوهر الأزمة في تونس
ّ

تلتف
مساع لإغراء بعض الأحزاب بحقائب وزارية لعزل قيس سعيد

توتر سياسي متواصل

حزمة من الوعود قبل السباق الانتخابي

هل بدأ خليفة حفتر حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا؟

حديث حفتر عن بناء 3 مدن 

غرب وشرق وجنوب بنغازي 

تتسع لـ12 مليون نسمة يثير 

نقاشا على شبكات التواصل 

الاجتماعي في ليبيا

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

ع على مخطط لبناء 3 مدن حول بنغازي
ّ

 القائد العام للجيش الليبي يوق

ليـــل  منتصـــف  انتهـــت   – الجزائــر   
الخميس، آجال إيداع لوائح المرشّـــحين 
للانتخابـــات التشـــريعية المبكرة المقررة 
فـــي الــــ12 مـــن يونيـــو المقبل. ووســـط 
أجواء مـــن التجاهل الشـــعبي والرفض 
السياســـي، يعتزم المنخرطون في المسار 
الانتخابي للســـلطة المشاركة في صناعة 

مشهد سياسي باهت.
وســـرّعت إدارات الأحزاب السياسية 
والمســـتقلين، من وتيرة الإجراءات بغية 
الالتـــزام بإيـــداع لوائح مرشّـــحيها في 
الآجال القانونيـــة، التي انتهت منتصف 
ليل الخميس، لتفســـح بذلك المجال أمام 
عمل سلطة تنظيم الانتخابات والإدارات 
المختلفة لدراســـة الملفات والحسم فيها، 
والذهاب إلى مهلة الطعون، ثمّ مباشـــرة 

الحملة الدعائية.
ووســـط أجواء من التجاهل الشعبي 
للاســـتحقاق  السياســـي  والرفـــض 
الانتخابي من طرف المعارضة الراديكالية 
والحراك الشـــعبي، تراهن السلطة على 
ورقـــة المســـتقلين المنضوين تحـــت لواء 
المجتمـــع المدنـــي المدعـــوم مـــن طرفها، 
لاســـتقطاب أكبـــر عـــدد من المشـــاركين، 
وكســـر هيمنة الأحـــزاب التقليدية على 

البرلمان.
ويبدو أن السلطة مســـتعدة للتنازل 
حتـــى عـــن التشـــريعات التـــي ســـنتها 
مؤخـــرا فـــي إطـــار قانـــون الانتخابات 
الجديد، بعدما أوعزت للهيئة المســـتقلة 
لتنظيم الانتخابـــات بمنح ضوء أخضر 
اســـتثنائي للوائـــح التـــي لـــم تحقّـــق 
بعض الشـــروط التي أوجبهـــا القانون، 
وعلى رأســـها المناصفة بـــين العنصرين 
الرجالـــي والنســـوي، وتخصيـــص ثلث 
اللائحـــة للشـــبان الذين تقـــل أعمارهم 

عن 35 عاما.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية 
والمســـتقلين قد اشـــتكوا ممـــا وصفوه 
بـ“عـــدم مراعاة القانـــون للخصوصيات 
البـــلاد،  جهـــات  لمختلـــف  الاجتماعيـــة 
حيـــث لا يزال فـــي الكثير منهـــا يُتحفظ 
علـــى دخول المـــرأة للمعترك للسياســـي 

والانتخابات تحديدا“.
وأفاد رئيس حزب التجديد والتنمية 
أسير طيبي في تعليق أدلى به لـ“العرب“، 
حول قانـــون الانتخابـــات الجديد، بأنه 
”بقـــدر ما حمـــل تدابيـــر غير مســـبوقة 
تســـاهم في إضفاء الشـــفافية والنزاهة، 
بقدر مـــا تجاهل بعـــض الخصوصيات 
الاجتماعيـــة الثابتة لـــدى قطاع عريض 
مـــن الجزائريين، حول تواجـــد المرأة في 

الممارسة السياسية“.
ولفت إلى أن مســـألة المناصفة يمكن 
العمل بها في المحافظات والمدن الكبرى، 
أما فـــي المحافظات الداخليـــة والمناطق 
المحافظـــة، فالأمر يختلـــف تماما، ولذلك 
يتوجـــب علـــى الســـلطة الوصيـــة أخذ 

القضية بعين الاعتبار.

ولا تزال الأحزاب السياسية بمختلف 
توجهاتهـــا الأيديولوجيـــة، تتحفظ على 
التصريح بتعـــداد اللوائح التي قدمتها، 
لأن الحضـــور الأولي هـــو امتحان أولي 
لها وقياس لشـــعبيتها، في ظل الظروف 
الاســـتثنائية التـــي تعيشـــها البلاد منذ 

العام 2019.
ولـــم يســـتبعد محللـــون أن تتخلف 
قوى سياســـية كبرى عن إيداع لوائحها 
في محافظات ما، بســـبب تراجع السلطة 
عـــن تحالفاتهـــا التقليديـــة، وتوجههـــا 
إلـــى المجتمع المدني، كمشـــروع شـــريك 
سياســـي مســـتقبلي، وهـــو مـــا ظهـــر 
من إيداعـــات أوليـــة للوائح مرشّـــحين 

مستقلين.
الجزائري  البرلمـــان  يســـتكمل  ولـــم 
عهدته الأخيرة (-2017 2022)، بعدما قرر 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، حـــل الغرفة 
الأولـــى للبرلمان عشـــية إحيـــاء الذكرى 
الثانيـــة للحراك الشـــعبي، والذهاب إلى 
انتخابـــات تشـــريعية مبكرة، فـــي إطار 
خارطـــة طريق لإنهاء الأزمة السياســـية 

المستفحلة في البلاد.

ومع لعب جميع الأوراق المتاحة لدى 
الســـلطة، لتحقيق ما تصفـــه بـ“التغيير 
السياســـي المرن تلبية لمطالب الشارع“، 
والمقاطعـــة  الشـــعبي  العـــزوف  يبقـــى 
السياسية هاجســـا قويا يؤرق مضاجع 
الســـلطة، خاصـــة فـــي ظل بوادر فشـــل 
الاســـتحقاق المذكور في تحقيق الأهداف 

المرجوة منه.
تســـاهم  أن  المســـتبعد  غيـــر  ومـــن 
الانتخابـــات المنتظـــرة، في ظهـــور أزمة 
سياســـية واســـتراتجية قويـــة، بعدمـــا 
قـــررت الأحـــزاب المنتميـــة إلـــى منطقة 
القبائـــل عدم المشـــاركة فيهـــا، وأبرزها 
التجمع من أجـــل الثقافة والديمقراطية، 
وجبهـــة القوى الاشـــتراكية، الأمر الذي 
يـــدرج المنطقـــة في خانـــة التمـــرّد على 
السلطة وقطع صلاتها بالدولة المركزية، 
ممـــا ســـيعزز المقاربـــة الانفصالية التي 
يحملهـــا بعـــض المتطرفين فـــي المنطقة 
على غرار تنظيم ”ماك“ (حركة اســـتقلال 

القبائل).
ورغـــم الدخـــول المحتشـــم لبعـــض 
للمنطقة  والمستقلين  السياسية  الأحزاب 
المشـــكلة من عـــدة مـــدن ومحافظات في 
شـــمال البـــلاد، إلا أن إجماعـــا يســـود 
ســـكان المقاطعة لمنع إجراء الاســـتحقاق 
أي  يحقـــق  أن  يمكـــن  ولا  الانتخابـــي، 
حلحلـــة للأزمـــة في ظـــل غيـــاب آليات 
مقنعة لأحزاب المنطقة وللمنطقة عموما، 
التـــي تمثـــل العمـــود الفقـــري للحراك 

الشعبي.  

القانون الجديد للانتخابات

تجاهل وجود المرأة 

في الممارسة السياسية

أسير طيبي


